
 تونــس - شـــقت الخلافـــات الداخلية 
طريق حزب التيار الديمقراطي الذي يُعد 
أحـــد أبرز أحـــزاب المعارضة في تونس 
بعد انسحاب أمينه العام محمد عبو في 
وقت ســـابق والذي بات يصدح بمواقف 

دفعته أخيرا لمغادرة الحزب نهائيا.
وأكد غازي الشواشـــي، الأمين العام 
للتيـــار الديمقراطي، صحة مـــا تداولته 
وســـائل إعلام محلية عـــن مغادرة محمد 
عبو الأمين العام السابق للحزب نهائيا، 
وذلـــك بعد إعلانه الاســـتقالة من منصب 

الأمانة العامة في سبتمبر الماضي.
حديـــث  فـــي  الشواشـــي  ورجـــح 
لـ“العـــرب“ أن يكـــون قرار مغـــادرة عبو 
نابعـــا من أن ”يكـــون مســـتقلا ويتبنى 
أطروحـــات ومواقف خاصة به وتفضيله 
ممارسة السياســـة بصفة مستقلة خارج 
الأطـــر الحزبية“، لافتا إلى أنه ”أصبحت 
لديه مواقف مختلفة عن مواقف الحزب“.

وربط متابعون توقيت اســـتقالة عبو 
على خلفيـــة إطلاقه تصريحـــات جديدة 
مثيـــرة للجـــدل وتتعارض مـــع مواقف 
الخلافات  باســـتفحال  الرسمية،  الحزب 
بيـــن القيـــادات التي بدت منقســـمة في 
التفاعـــل مـــع الأزمة السياســـية الحادة 

التي تعصف بالبلاد في الآونة الأخيرة.
وأعرب عبو البالغ من العمر 54 عاما، 
الثلاثاء، عـــن تأييده لنشـــر الجيش في 
كامل أرجاء تونس ووضع سياسيين في 
الإقامـــة الجبرية بإذن مـــن القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة (رئيس البـــلاد) مع 

احتدام الأزمة السياسية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة محلية 
أنه بإمــــكان الرئيس النظــــر بمعية وزير 
الداخليــــة في وضــــع الأشــــخاص الذين 
يمثلــــون خطرا على الدولــــة تحت الإقامة 
الجبرية إلى حين عودة القضاء إلى عمله.
لكن الشواشي شـــدّد على أن مواقف 
عبو تلزم شخصه وتتعارض مع مواقف 
الحـــزب الرســـمية، فـــي خطوة فســـرها 
متابعـــون بـــأن دعـــوات الانقـــلاب التي 
أطلقها عبو على الدســـتور النقطة التي 
أفاضت الكأس والتـــي عمقت الخلافات 
بينه وبيـــن قيادات التيـــار وكانت وراء 

قرار استقالته من عضوية التيار.
وقال الشواشـــي ”منذ مغـــادرة عبو 
تصريحـــات  أطلـــق  الأمانـــة،  منصـــب 

تتناقض مع الحزب“.
وتعليقا على دعوة عبو الرئيس قيس 
سعيد إلى نشر الجيش، يؤكد الشواشي 
أن موقـــف الأمين العام الســـابق للتيار 
يلزمه ولا يلزم الحزب ويعكس رغبته في 
تبني مواقف مستقلة وممارسة السياسة 

بشكل مستقل.
لـــكل  رفضـــه  الشواشـــي  وكشـــف 
محاولات الانقلاب علـــى الدولة . وبرأيه 
فـــإن الأولويـــة هـــي لمعالجة المشـــاكل 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة ضمـــن إطار 
القانـــون دون انحـــراف على الدســـتور 

والشرعية.

ودعت أوســــاط سياســــية ســــعيد إلى 
تطبيــــق الفصــــل 80 مــــن الدســــتور لحل 
البرلمــــان فــــي أعقــــاب أحــــداث العنــــف 

والفوضى الأخيرة.
ويعتقد الشواشي أنه لا يمكن لرئيس 
الدولة اســــتعمال الفصــــل 80 باعتبار أن 
شــــروط الفصــــل القانونية والدســــتورية 
والواقعيــــة غير متوفــــرة بغياب المحكمة 

الدستورية.
ويوضــــح أن ”الأزمات الحالية لا تبرر 
دعــــوات الانقــــلاب على الدســــتور“ داعيا 
إلــــى ضــــرورة معالجة الأوضــــاع بحكمة 
دون الالتجاء إلى الانقلاب على الدستور، 
مســــتغربا أن يطلــــق سياســــيون ورجال 

قانون مثل هذه الدعوات.
ويرى متابعون أن خطاب الشواشــــي 
يتناقــــض مع تصعيــــد عبو ضــــد الطبقة 
السياســــية وخاصــــة حركــــة النهضة، ما 
يؤكد الاختلاف العميق في وجهات النظر 

داخل التيار.
وكان عبو قد شــــنّ هجوما على حركة 
النهضة الإســــلامية متهما إياها بشبهات 
فســــاد تتعلق بأنشــــطة سياســــية، وأنها 
لســــحب البساط  من ”حاكت الدســــائس“ 
مــــن تحت قدمي رئيس الحكومة الســــابق 

إلياس الفخفاخ.

وأبــــرز عبــــو أن النهضة التــــي تدّعي 
نجاحهــــا فــــي الإطاحة بحكومــــة تضارب 
المصالــــح لإليــــاس الفخفاخ هــــي ”حركة 
تعيــــش بأمــــوال كلها غيــــر قانونية وغير 
شــــرعية وســــبق أن تمّ تقديم شــــكاية في 
الغرض للتثبت من مصادر تمويل الحركة، 
عــــلاوة عــــن تبييــــض الأمــــوال وعلاقتها 

بالمال الفاسد والتمويل الأجنبي“.
وفيما رجّــــح متابعون أن مغادرة عبو 
للحــــزب مردّها مواقفــــه الأخيرة من حركة 
النهضة في وقــــت خفّف الحزب من نبرته 
التصعيديــــة ضدها، يؤكد الشواشــــي أن 
”النهضــــة خصمنــــا السياســــي ونحمّلها 
مســــؤولية تردي الأوضاع“، مــــا يثبت أن 
دعــــوات عبو لتدخل الجيــــش كانت نقطة 

الخلاف الرئيسية.
وعــــن توقيــــت اســــتقالة عبــــو، يرى 
الشواشي أنه لم يكن مناسبا، مقرا بتأثير 
هذه الخطوة على الحزب. وتابع ”لم نرغب 
في قرار الاســــتقالة لكنه قرار شخصي.. لا 

نستطيع أن نجبره على التراجع“.
مــــع ذلك، يؤكــــد الشواشــــي أن حزبه 
سيواصل مشــــواره وسيعيد ترتيب بيته، 
فهو ”حزب هياكل وليس حزب أشخاص“.

وختــــم بالقــــول ”التيــــار فــــي وضــــع 
ناضج لصناعة سياســــة تحقق انتظارات 
التونســــيين، وســــيوظف هذا النضج في 
المرحلــــة القادمة حتى يلعــــب دورا أكثر 

فاعلية“.

 الجزائــر - تصاعــــد الجــــدل الحقوقي 
فــــي الجزائر بشــــأن فرضية العــــودة إلى 
تنفيذ أحكام الإعدام بذريعة ردع الجريمة 
المتفاقمة حيث تعمقت الانقسامات حول 
الآليات الكفيلــــة بالتوفيق بيــــن محاربة 

الجريمة واحترام حقوق الإنسان.
وفيمــــا تجاهر الدوائر الرســــمية في 
البلاد تدريجيا بالعودة إلى تنفيذ أحكام 
الإعــــدام، لا يتوانى محامــــون ومنظمات 
حقوقيــــة فــــي التحذير مــــن التراجع عما 

تحقق في مجال الحقوق.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس 
الوطنــــي لحقــــوق الإنســــان المقــــرب من 
السلطة بوزيد لزهاري، في ندوة صحافية 
عقدهــــا الخميــــس بالعاصمة، بمناســــبة 
اليوم العالمي لحقوق الإنســــان، بأنه ”لا 
يوجــــد أي قانون يمنع مــــن تطبيق حكم 
الإعدام، وأن بلاده علقت تنفيذ هذا الحكم 
كالتزام أخلاقي وقعته مع الأمم المتحدة، 
لكن ليــــس هنــــاك أي قانــــون يمنعها من 

ذلك“.
وأضاف ”هذا الحكم يجب أن يقتصر 
فقط على الجرائم الخطيرة“ وهو ما يعزز 
موقــــف الدوائــــر القانونية والتشــــريعية 

الرســــمية، التي أزعجها تفاقــــم الجريمة 
فــــي المجتمــــع علــــى غــــرار الاغتصــــاب 
والاختطــــاف وقتل الأطفــــال والعنف ضد 
المــــرأة، ممــــا يعتبر تمهيــــدا للعودة إلى 
تنفيــــذ الأحــــكام المعطلة فــــي البلاد منذ 

العام 1993.
وأخــــذ الحديث عــــن العــــودة لتنفيذ 
هــــذه الأحــــكام البــــلاد منحــــى تصاعديا 

خلال الأســــابيع الأخيرة، وبعدا سياسيا 
بعدما دخلت مؤسسات رسمية وناشطون 
حقوقيون ومحامون على خط الســــجال، 
بيــــن داعم للطــــرح على خلفيــــة الجرائم 
المروعــــة المرتكبة فــــي المجتمع، وبين 
المدافعين عن حقوق الإنسان والمواثيق 
والاتفاقيات الدوليــــة التي انخرطت فيها 

الجزائر قبل ذلك.  

 ودرءا لأي اســــتنكار محتمــــل لقــــرار 
مرتقب في هذا المجــــال، حاول المتحدث 
التوفيق بيــــن توجهات الســــلطة للعودة 
بالعمــــل بأحكام الإعدام، وبيــــن التزامات 
بــــلاده بالاتفاقيــــات والمواثيــــق الدولية، 
من خــــلال العودة إلى مضاميــــن الوثيقة 
الدســــتورية الجديدة التي تنتظر تصديق 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، الغائب عن 
البــــلاد منذ الـ28 أكتوبر الماضي بســــبب 

وعكة صحية.
وقال لزهاري ”إن التعديل الدستوري 
تضمــــن فقرة جديدة فــــي ديباجته تخص 
الإعــــلان العالمــــي لحقوق الإنســــان، وكل 
الاتفاقيــــات الدولية التــــي صادقت عليها 

الجزائر“.
وأضــــاف ”المــــادة الـ40 فــــي التعديل 
الدســــتوري الأخيــــر، مثــــال فــــي ترقيــــة 
حقوق الإنســــان بالجزائــــر، حيث  تنص 
على أن الدولة ملزمــــة بمكافحة ومحاربة 
العنف ضــــد المرأة، والتكفــــل بالمعنفات 
منهــــن، وتوفير لهــــن الوســــائل الصحية 
والاجتماعية، وتقديم المساعدة القضائية 
المجانيــــة لهــــن، فضلا عن إنشــــاء مراكز 
لاستقبالهن وعدم تركهن في الشارع، وهو 
ما يكرس الإرادة السياسية القوية لترقية 

حقوق الإنسان في الجزائر“.

وكان وزيــــر العــــدل حافــــظ الأختــــام 
بلقاســــم زغماتــــي، قــــد رافع أمــــام نواب 
البرلمــــان لصالــــح عــــودة تنفيــــذ أحكام 
الإعدام، من أجل ”ردع الجريمة المتفاقمة“ 
فــــي المجتمــــع، خاصــــة بعدمــــا أخــــذت 
بعــــدا ترويعيا في المــــدة الأخيرة، وصار 
الاختطــــاف والاغتصــــاب وقتــــل الأطفال 
والعنف ضد المرأة ظاهرة متداولة بكثرة.

وذكر زغماتي حينها ”نشــــرع بعقوبة 
ولا  القانــــون)  فــــي  (موجــــودة  الإعــــدام 
تتفاجــــأوا في حال تطبيق هــــذه العقوبة 
في المســــتقبل إذا اقتضى الأمر، لأن هناك 
نقاشــــا على المستويين الوطني والدولي 
بين فريقي التأييد والرفض لعودة تطبيق 

عقوبة الإعدام“.
وأضــــاف ”الجزائر دولة ذات ســــيادة 
وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام ولا يوجد 
ما  أي مانــــع محلــــي أو عالمي فــــي ذلك“ 
يؤكد عزم السلطة على العودة إليها، رغم 

المقاومــــة والرفض المســــجل في الدوائر 
الحقوقية ولدى ناشطين ومحامين.

ولفــــت المتحــــدث إلى أن بــــلاده، ”لم 
توقــــع أو تصادق علــــى أي اتفاقية دولية 
تمنع اللجوء إلى تطبيــــق عقوبة الإعدام، 

وإذا اقتضى الأمر سيتم تطبيقها“.
ويعــــود توقيف العمــــل بتنفيذ أحكام 
الإعــــدام إلــــى العام 1993، بعــــد موجة من 
للســــلطة  والدولية  المحليــــة  الاتهامــــات 
معارضيــــن  لتصفيــــة  القــــرار  بتوظيــــف 
سياســــيين لهــــا، بعدمــــا أصــــدرت آنذاك 
محاكــــم خاصة أحكاما بالإعــــدام في حق 
نحــــو ألف مــــن مناضلي وأنصــــار جبهة 

الإنقاذ الإسلامية.
المحامــــي  اســــتبعد  المقابــــل  وفــــي 
والرئيــــس الســــابق للهيئة الاستشــــارية 
لحقوق الإنســــان فــــاروق قســــنطيني، أن 
تتجه الجزائر إلى ”إنزال عقوبة الســــجن 
المؤبــــد في حق المتورطيــــن في الجرائم 
المذكورة، أو تطبيــــق عقوبة الإعدام على 
المدانين فيها، لأن ذلك ســــيمس بســــمعة 
الجزائر أمــــام المجتمــــع الدولي، خاصة 
وأن الدســــتور الجديــــد خصــــص مجــــالا 
واســــعا لحقوق الإنســــان وترقيتها، وفي 
مقدمتها الحق فــــي الحياة الذي يعد حقا 

مقدسا“.

 طرابلس - انهـــار التحالف بين أقوى 
رجليـــن فـــي العاصمة الليبيـــة طرابلس 
بعـــد أن منـــع وزيـــر الداخليـــة بحكومة 
”الوفاق“ فتحي باشـــاغا محافظ مصرف 
ليبيا المركزي الصديق الكبير من السفر، 
بعـــد تحالف اســـتمر لأشـــهر ضد رئيس 
المجلس الرئاســـي فايز السراج وتياره 

داخل الحكومة.
وقـــدم الكبيـــر الخميس شـــكوى إلى 
المستشـــار القائم بأعمال النائب العام، 
ضد فتحي باشـــاغا، يتهمـــه فيها بمنعه 
من الســـفر وعرقلة جهوده لتوحيد سعر 
صرف الدينـــار في خطـــوة تؤكد حدوث 
قطيعـــة بيـــن الرجلين مـــا يفاقـــم عزلة 
الكبيرالذي تعرض خلال الأيام الماضية 
إلى ضغوط كبيرة من قبل رئيس مؤسسة 
النفط مصطفـــى صنع الله الـــذي اتهمه 

بالفساد.
وبـــدأت الخلافـــات بيـــن صنـــع الله 
والكبير بعـــد أن رفض صنع الله تحويل 
عائـــدات النفط لحســـاب مصـــرف ليبيا 
المركـــزي والتزم بتجميدها في حســـاب 
بالمصرف الليبي الخارجي وفقا للاتفاق 
الذي جـــرى بين الســـلطات في الشـــرق 
وحكومـــة ”الوفـــاق“ لإعادة ضـــخ النفط 

نهاية سبتمبر الماضي.

وبعـــد تصاعد الخلافـــات بين صنع 
اللـــه والكبير عقد الســـراج اجتماعا ضم 
عـــددا من المســـؤولين مـــن بينهم طرفي 
الخلافات انتهى بالإعلان عن البحث عن 
صيغة لإعادة تحويـــل العائدات النفطية 

إلى المصرف المركزي.
وبعثت نتائج ذلك الاجتماع برســـائل 
مفادهـــا أن الكبير ما زال الرجل الأول في 
طرابلـــس، وبددت كل ما قيـــل عن وجود 
ضوء أخضر دولي لإسقاطه بعد سنوات 
مـــن التمتـــرس في منصبـــه رغـــم إقالة 
البرلمـــان له مرارا، بعدما تواترت الأنباء 

بشـــأن وجود اتفاق بين الســـراج وصنع 
الله للتخلص منه.

وجاءت الخلافات مع باشـــاغا لتعيد 
تلك التكهنات إلـــى الواجهة باعتبار أنه 
أيضا من أقوى الشخصيات في طرابلس، 
ويحظى بدعم دولي كبير لاســـيما بعد أن 
نجح في ترميم علاقته بفرنسا ومصر.   

ويبدو المشـــهد في طرابلس منقسما 
بين تياريـــن الأول مؤيد لتحركات البعثة 
الأمميـــة ورئيســـتها ســـتيفاني ويليامز 
وتيـــار آخر يمثـــل تركيـــا الرافضة لتلك 
التحـــركات باعتبارها قـــد تنهي نفوذها 
فـــي ليبيا خاصـــة إلغاء اتفاقية ترســـيم 
الحـــدود البحرية التي يتوقع البعض أن 
تكـــون أولى خطوات الســـلطة التنفيذية 

الجديدة.
ويبـــدو أن الكبير قـــد اصطف خلف 
تيـــار أنقرة لاســـيما مع احتـــدام الحملة 
التي يشـــنها نشـــطاء محســـوبون على 
التيـــار المتطرف على باشـــاغا متهمين 
إيـــاه بالخيانـــة بعـــد زيارتـــه إلى مصر 
وفرنسا وســـط أنباء بشأن انزعاج تركي 

كبير من الزيارتين.
وجاء في نص بيان نشـــره الكبير أنه 
”بتاريـــخ الخميس العاشـــر مـــن نوفمبر 
عندما كنت بصدد السفر في مهمة رسمية 
خارج ليبيا تفاجأت بإدراج اسمي ضمن 
قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير 

الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا“.
واعتبر الكبير أنه ”ولما كان ما صدر 
عن وزيـــر الداخلية يمثل ســـلوكا خارج 
عن القانون ومساســـا بمؤسسة سيادية 
تتبع السلطة التشـــريعية ’مصرف ليبيا 
(..) كما يمثـــل عرقلة الجهود  المركـــزي‘ 

اســـتثنائية يبذلها المصـــرف ممثلا في 
محافظـــه لتوحيد ســـعر صـــرف الدينار 
الليبـــي والتئـــام مجلـــس إدارة مصرف 

ليبيا المركزي“.
باتخـــاذ  العـــام  النائـــب  وطالـــب 
الإجـــراءات اللازمـــة التـــي يخولهـــا له 
القانـــون، فيمـــا لم يعلق وزيـــر الداخلية 
الليبي فتحي باشـــاغا علـــى الموضوع، 
واكتفـــى بنشـــر تدوينـــة علـــى حســـابه 
الخـــاص بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر، يقـــول فيهـــا إن وزارة الداخلية 

ملتزمة بمحاربة الفساد.
وتابع الكبير ”نحن ملتزمون بملاحقة 
جرائم غســـل الأمـــوال، ومصممون على 
ملاحقـــة المتورطيـــن في هـــذه الجرائم 
كائنـــا مـــن يكـــون، وســـنتخذ إجراءاتنا 

ضدهم متى توفرت الأدلة المطلوبة“.
ويحـــاول وزيـــر الداخليـــة بحكومة 
طرابلـــس أن يلمـــع صورتـــه مـــن خلال 
لضـــرب  الســـاعي  ثـــوب  فـــي  الظهـــور 
الفاســـدين والحفـــاظ على ثـــروات ليبيا 
الغنيـــة بالنفط، علاوة على الاســـتنجاد 

بدعم خارجي.
وقال باشاغا الخميس في تغريدة له 
على حســـابه بتويتر إن ”وزارة الداخلية 
ملتزمـــة بمحاربة الفســـاد“ معيدا نشـــر 
تفاصيل وردت في بيان لوزارته ردا على 

شكوى الكبير.
وأفاد البيان ”شرعت وزارة الداخلية 
بإعمال المنشورات والتعليمات الصادرة 
عن الجهات المختصة على المســـتويين 
التشريعي والتنفيذي بشأن الرقابة على 
حركة الســـفر للمسؤولين الذين يتقلدون 
مهام رســـمية بالدولة الليبيـــة نظرا لما 

لوحـــظ مـــن فوضـــى إداريـــة وأمنية في 
إجراءات الســـفر بالخـــارج دون الالتزام 

بالضوابط النافذة بالخصوص“.
وأعربـــت الـــوزارة عـــن اســـتغرابها 
مما وصفتـــه ”حالة التعالـــي والكبر من 
بعض المســـؤولين الرافضيـــن للامتثال 
والرضوخ لأوامر الجهـــات التابعين لها 
وضرورة اســـتيفائهم للشروط القانونية 
والإداريـــة للســـفر والتـــي تلتـــزم وزارة 
الداخليـــة بإعمالهـــا وتنفيذهـــا إنفـــاذا 
للقانـــون والقـــرارات الصـــادرة في هذا 

الشأن“.
وأكدت أنها ”لا تميز ولا تستثني أحدا 
من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات 
الصادرة عن الجهـــات ذات الاختصاص 
وأنها على كامل الاستعداد لمباشرة كافة 
الإجـــراءات بكل حزم وجديـــة على الكافة 
دون اســـتثناء وليـــس لأي شـــخص أو 
مســـؤول كائنا من يكون أن ينصب نفسه 

في مقام أعلى من مقام القانون“.
ويرى مراقبـــون أن انقلاب باشـــاغا 
علـــى الكبيـــر ســـيؤدي إلـــى المزيد من 
تضييـــق الخنـــاق على محافـــظ مصرف 
ليبيا المركزي الذي يخوض أصلا معارك 

مع جهات أخرى بسبب شبهات فساد.
وواجـــه الكبيـــر اتهامـــات كثيرة من 
صنـــع اللـــه أبرزهـــا هـــدر المـــال العام 
والتلاعـــب بنحـــو 186 مليـــار دولار مـــن 
إيـــرادات النفط خلال الســـنوات الأخيرة 
وصرفها على أطراف معينة وفي مناطق 
محـــدودة مـــن أجـــل مصالحـــه الخاصة 
وإنشـــاء مراكز قوّة، وذلك في إشارة إلى 
قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورجال 

أعمال في مدينة مصراتة.
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تصعيد جديد في ســــــياق المواجهة 
على الأطمــــــاع السياســــــية والمالية 
ــــــى  ــــــس إل ــــــا أدى الخمي غــــــرب ليبي
انهيار تحالف يجمع وزير الداخلية 
باشــــــاغا  فتحي  ”الوفاق“  بحكومة 
ومحافــــــظ البنك المركــــــزي الصديق 
الكبير، بعد منع باشاغا الكبير من 
السفر في خطوة تنطوي أيضا على 
تصاعد الخلافات بين التيار المؤيد 
لتركيا في ليبيا وآخر محسوب على 

البعثة الأممية للدعم في ليبيا. 

انهيار التحالف بين أقوى رجلين 
في طرابلس

احتدام الصراع بين تياري تركيا وستيفاني ويليامز

وزارة الداخلية في 
حكومة الوفاق ملتزمة 

بمحاربة الفساد

فتحي باشاغا

من المستبعد تنفيذ 
الإعدام لأن ذلك 

سيمس بسمعة الجزائر 

فاروق قسنطيني

صابر بليدي

الكبير يصطف خلف أنقرة

هل تقر السلطات العودة لتنفيذ الإعدام

الأزمات الحالية 
لا تبرر دعوات الانقلاب 

على الدستور

غازي الشواشي

سجال متصاعد بين دعاة تنفيذ عقوبة الإعدام ورافضيها في الجزائر

الخلافات تطرق 
باب أحد أبرز أحزاب 
المعارضة في تونس

آمنة جبران
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